
لم يعــد ممكنــاً اســتنساخ النمــوذج الــتركي في
أغلب الدول العربية

, نوفمبر  | كتبه بشير موسى

ليــس مــن المبالغــة القــول أن تركيــا شهــدت خلال العقــد المــاضي عمليــة انتقــال كــبرى، أقــرب إلى الثــورة
السـلمية منهـا إلى التطـور السـياسي التقليـدي في دولـة ديمقراطيـة. وقـد جذبـت المتغـيرات السياسـية
التركيـة، ومـا واكبهـا مـن نهـوض اقتصـادي كـبير وسريـع، اهتمـام قطاعـات سياسـية وشعبيـة كـبيرة في
الجـوار العـربي والإسلامـي. هـذه دولـة إسلاميـة مشرقيـة عـاشت حقبـة طويلـة مـن الاسـتبداد والـتردد
بين الديمقراطيــة المشروطــة والانقلابــات العســكرية، دولــة لصــيقة بالمجــال الأوروبي، مثقلــة بعــواقب
متراكمــة التقــدم الغــربي والتراجــع المــشرقي، تقــوم علــى قــدميها خلال أقــل مــن عقــد واحــد مــن الزمــان
كــبر عشريــن اقتصــاداً في العــالم. ليــس هنــاك تجربــة لدولــة وشعــب مــا يمكــن وتصــبح واحــدة مــن أ
استنساخها حرفياً في دولة أخرى؛ ولكن دوائر عربية متعددة، وليس فقط دوائر الإسلام السياسي،
ظنت طوال سنوات أن شيئاً شبيهاً بتركيا يمكن أن يتكرر في الدول العربية، وفي الدول الرئيسية منها

على وجه الخصوص.

يا والجزائر والعراق، وليس ثمة تشابه كبير بين سياق تركيا التاريخي الحديث، ودول مثل مصر وسور
هناك ما يمنع استلهام ما بات يعرف بالتجربة التركية، بهذه الدرجة أو تلك. إن استطاعت تركيا أن
تنتقل سلمياً من حكم الأقلية وهيمنة الجيش وبيروقراطية الدولة، فلماذا لا تستطيع دول عربية

مجاورة، تشترك مع تركيا في تاريخ وتقاليد عميقة الجذور، تحقيق إنجاز مشابه؟

لابد من مرور زمن، بالطبع، قبل أن يستطيع دارسو شؤون المشرق الحكم على تجربة تركيا الجديدة،
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وأن تصبح المتغيرات التي شهدتها تركيا على صعيد العلاقة بين الدولة وشعبها غير قابلة للنكوص.
ولكن هذا لا يمنع من ملاحظة عدد من المتغيرات التي أثارت اهتمام الشعوب والقوى السياسية

العربية.

أول هذه كان استقرار العملية الديمقراطية باعتبارها المسار الوحيد للانتقال والتعبير السياسيين. لم
كيد؛ فقد ذهبت البلاد إلى أزمة كبيرة عند ترشح عبد الله غول للرئاسة في يكن هذا إنجازاً سهلاً، بالتأ
، ولم تجــد الأزمــة طريقهــا نحــو الحــل إلا بانتخابــات برلمانيــة مبكــرة. كمــا تعرضــت البلاد لمحاولــة
انقلاب واحدة على الأقل؛ وعندما لم تنجح المحاولة، لجأت القوى الكمالية والطبقة الحاكمة القديمة
ية لحـل حـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم. وحـتى الآن، وبـالرغم مـن تقـدم عمليـة إلى المحكمـة الدسـتور
السلام الكردية، لم تزل هناك أجنحة في حزب العمال الكردستاني ترى أن العمل المسلح هو الوسيلة
الأنجــع لتحقيــق الأهــداف القوميــة لكــرد تركيــا. إضافــة إلى ذلــك، لم تســتطع تركيــا العدالــة والتنميــة،
بــالرغم مــن الجهــود الحثيثــة، وضــع دســتور تــوافقي جديــد، ليحــل محــل دســتور ، الــذي كتــب

تحت إشراف الجنرالات الانقلابيين، وتعرض لعشرات التعديلات في السنوات العشر الماضية.

كان ثاني هذه المتغيرات هو وضع نهاية لسيطرة الأقلية الكمالية على مقدرات الحكم والثروة، وفتح
أبـواب الدولـة والساحـة الاقتصاديـة لكافـة شرائـح الشعـب الـتركي، بمـا في ذلـك مـا يعـرف بالمحـافظين
الإسلاميين. وهــذه كــانت عمليــة بطيئــة وتدريجيــة، نظــراً لأن نظامــاً يســتند إلى حكــم القــانون ونهــج
التغيــير الســلمي لا يســتطيع إطاحــة الأجهــزة البيروقراطيــة والقضائيــة والأمنيــة بين يــوم وليلــة، ولا
ياً في منظومة القيم التي تحكم عمل مؤسسة الدولة وعلاقة الدولة يستطيع أن يحدث انقلاباً جذر
بشعبهـا. تضمـن هـذا التـوجه الإصلاحـي تغيـير عقيـدة الجيـش، الـذي لعـب منـذ انقلاب ، دوراً
مهيمنـاً في مؤسـسة الدولـة وتأبيـد سـيطرة الأقليـة؛ كمـا تضمـن وضـع حـد للطبيعـة النخبويـة لأجهـزة
الدولــة، ســيما القضائيــة والأمنيــة والدبلوماســية منهــا؛ وتضمــن إلى جــانب ذلــك إجــراء مصالحــة
جوهرية بين الدولة وشعبها، وتوكيد حرية المواطن واختياراته، بما ذلك الشرائح الإسلامية المحافظة
في المجتمع. لتحقيق هذه الأهداف، سنت خلال العقد الماضي قوانين، وأجريت تعديلات دستورية،
وأعيــد النظــر في عــشرات اللوائــح الــتي تنظــم عمــل أجهــزة الدولــة والمؤســسات العامــة، بمــا في ذلــك
التعليـم والتعليـم العـالي، المجلـس الأعلـى للقضـاء، والإعلام المملـوك مـن الدولـة. ويكفـي لإدراك بـطء
هــذه العمليــة، أن الفتيــات المحجبــات لم يســمح لهــن دخــول الفصــول الجامعيــة والمدرســية العليــا، أو

دوائر الدولة والبرلمان، إلا قبل عام واحد فقط.

أما المتغير الثالث فيتصل بعلاقة تركيا بجوارها، أو ما عرف بسياسة تصفير المشاكل. وبالرغم من أن
سـياسة انفتـاح تركيـا علـى جوارهـا نظـر إليهـا أحيانـاً باعتبارهـا سـياسة اقتصاديـة بحتـة، ونظـر إليهـا في
أحيــان أخــرى باعتبارهــا ســياسة عثمانيــة – إسلاميــة، فالحقيقــة أنهــا ســياسة لم تشمــل الجــوار العــربي
والبلقـاني المسـلم وحسـب، بـل وأرمينيـا، وجورجيـا وروسـيا، وصربيـا، وحـتى اليونـان، وأنهـا لم تعـد علـى
ية على عقيدة التوجه غرباً والقطيعة مع تركيا بأي عائد اقتصادي في كثير من الأحيان. بنيت الجمهور
يــة عملــت أيضــاً علــى بــث الخــوف مــن مــؤامرات وهميــة المــاضي والجــوار، ولكــن الدولــة الجمهور
يــز ومتواصــلة، وأن حــرب الاســتقلال لم تنتــه تمامــاً بعــد. وقــد اســتخدم هــذا الخــوف مــن الخــا لتعز
ســيطرة الأقليــة الحاكمــة وتأبيــد هــذه الســيطرة. مــا شهــدته تركيــا في الأعــوام العــشرة الماضيــة لم يكــن



انفتاحاً واسعاً على الجوار وحسب، بل ومحاولة غير مسبوقة للنظر إلى الشعب التركي على حقيقته،
يثه الثقافية المختلفة. واحترام تكوينه التعددي، وموار

عمـل التقـدم الـذي أحـرز في هـذه المجـالات الثلاثـة، إضافـة إلى سـياسة مكافحـة الفسـاد المسـتشري في
دوائر الدولة وصفوف النخبة الحاكمة التقليدية، على بث روح نهضوية في البلاد، واحتضان طاقات
عمـل وابتكـار وتجـارة، همشـت طـوال عقـود. وهـذا مـا ساعـد علـى تحقيـق ازدهـار اقتصـادي لم تعرفـه

تركيا منذ القرن التاسع عشر.

بيــد أن مــن الواضــح أن اســتلهام النمــوذج الــتركي لم يعــد ممكنــاً في أغلــب البلــدان العربيــة. أولاً، لأن
ـــة والتنميـــة للمـــرة الأولى في المســـيرة التركيـــة نحـــو الديقراطيـــة لم تبـــدأ في ، عنـــدما فـــاز العدال
الانتخابات البرلمانية، بل في نهاية الحرب العالمية الثانية. نجم عن التحول الديمقراطي في ، ثم
ــات ي ــامج حر ــات وتطــبيقه لبرن ــديمقراطي في الانتخاب ــاليتين بعــد ذلــك، فــوز الحــزب ال في دورتين متت
واسـعة ومصالحـة وطنيـة. وقـد عمـل تعـثر المسـار الـديمقراطي، واسـتمرار النخبـة الكماليـة في الحكـم
بصــورة أو أخــرى، واســتمرار النضــال مــن أجــل قيــام دولــة ديمقراطيــة، حــرة، علــى عقلنــة الحيــاة

السياسية إلى حد كبير، وانحسار الصراع الصفري بين القوى السياسية.

فوز العدالة والتنمية لم يمر بلا معارضة شرسة، ولا بدون محاولات لتعطيل المسار الديمقراطي، ولكن
الأطراف كافة كانت تدرك أن الشعب التركي لم يعد بإمكانه القبول بانقلاب عسكري جديد، وأن خطوة
فجـة للإطاحـة بـالإرادة الشعبيـة كـانت سـتدفع البلاد إلى الهاويـة. ثانيـاً، أن العلاقـة الملتبسـة بين تركيـا
والاتحاد الأوروبي، التي تعود إلى نهاية الخمسينات، عملت لصالح استمرار المسار الديمقراطي وتوفير
المسـوغ للبرنـامج الإصلاحـي. أمـا السـبب الثـالث، فيعـود إلى أن تـوازن القـوى السـياسي في تركيـا ظـل
تركيــاً وحســب؛ وبعــد انقلاب مــا بعــد الحداثــة في  والكارثــة الــتي جرتهــا حكومــات الســنوات
الخمس التالية على اقتصاد البلاد وماليتها العامة، كان توازن القوى في البلاد قد مال بصورة كبيرة
يـة والعدالـة مـن الأصـوات لم يقـترب لصالـح الديمقراطيـة والدولـة المدنيـة، بـالرغم مـن أن نصـيب الحر

. بالمائة سوى في الانتخابات البرلمانية الثالثة التي خاضها في  من

ليس ثمة ما يوحي بوجود ولو شيء من العقلانية في تصرف القوى السياسية العربية، ولم يزل الصراع
على الدولة والحكم صراعاً على الوجود نفسه. وبالرغم من أن القوى الكبرى، الغربية وغير الغربية،
رحبت بحركة الثورة العربية، إلا أنها نظرت، ولم تزل، إلى المسار الديمقراطي في الدول العربية باعتباره

عملية محفوفة بالشرور.

وإلى جانب ذلك كله، فإن الشعور المتأصل بتأثير كل دولة عربية على الأخريات، جعل توازن القوى في
كــل دولــة علــى حــدة وثيــق الصــلة بتــوازن القــوى الإقليمــي، وتــرك مســيرة الإصلاح والتغيــير عرضــة

ياح الإصلاح والتغيير إلى عقر دارها. لتدخلات الدول العربية التي تخشى وصول ر

ربما باستثناء عدد قليل من الدول، يبدو واضحاً الآن أن دولة الحرية والديمقراطية في المجال العربي
ياً قبل كسر لا يمكن الوصول إليها بعملية انتقال سلمي، تدريجي، وأن نضالاً شاقاً ومكلفاً بات ضرور

إرادة الدولة القديمة ودحر الأقليات التقليدية الحاكمة.
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